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ثمار/  الموضوع ة  الاس و   النوافذ الإسلامية للبنوك الر

  
ي الاستفتاء ورد يئة العليا للرقابة الشرعية من السيد/ محمد عثمان محمد  الآ عث أحمدنصه إ ال س  ة منظمة رئ

ثمار الإ  ةالدعو  ل يجوز الاس ةالبنوك  سلامية بملاوي :  و ا أقسام  ال الر شأ  يس؟ مثلاً  الإسلامية تللمعاملا ل بنك أ
ن  الإسلاميةقسماً للمعاملات  نة من علماء المسلم ون  ن  أي –و ثمارنة رقابة شرعية ، ودعا المسلم ذا القسم  للاس

جو إفادتكم أفادكم الله .    .. ف
يئة  وللإجابة  اء  آراءعن ذلك استعرضت ال نالفق ا    المعاصر صذه المسألة وتداولت حول    -: تلكم الآراء  وتت

ا مثلت  يرى  / أ ة المصارف الإسلامية تم بخطى مطمئنة وأ اء أن مس ق من الفق وى  رالمصللنظام  تحدياً فر الر
ة  .. وأن قبول النوافذ الإسلامية  و   -و إلاّ : ماالمصارف الر

اض محاولة .1 م للتعامل مع  الإسلاميذا المد  لإج ن بقبول يمه ، وإضعاف روح المسلم وت
رد فتح نوافذ إسلامية .  المصارف ة  و   الر

ا للمصارف  للاحتفاظ محاولة .2 دوا تحول عد أن ش ن  ع المسلم   سلامية. الإ بودا
ق منع التعامل مع النوافذ  وعليه    ذا الفر ة .  الإسلاميةيرى  و   للمصارف الر

ق ب ي/ أما الفر ى  الثا ة : للمصارفالنوافذ الإسلامية  ف و    -الر
ل طالب وراغب .  للمعاملات توسعة .1 ا ل   المصرفية الإسلامية لتبلغ خدما
شاراً  .2 فة وان ا فنياً  للص راً ل ل الناس ، وتطو ا ل ام ا ، وتبليغاً لأح ا  نمالإسلامية وثقاف سا خلال اك

ية للصناعة المصرفي   ة . للتقنية الغر
اب وأن ا  الرأيذا  أ ن من يرى التعامل مع ع للنوافذ ع نحو مطلق و ن م  عالمواق ب

ا مصارف إسلامية .  دلا توج ال   ف
يئة أنه : وترى     -ال

ة ولا النوافذ الإسلامية للبنوك  إسلاميبنك  ناكان  إذا .1 و و لا يجوز التعامل مع البنوك الر نوع  بأي ةالر
  من أنواع التعامل . 

وى .  إسلاميبنك  ناكلم يكن  إذا .2   _ فيجوز التعامل مع النافذة الإسلامية للبنك الر
وى ولا نافذة إسلامية واحتيج للتعامل مع البنك   إسلاميبنك  ناكلم يكن  ذاإ .3   ه . فيجوز التعامل مع الر

الة يج و ث لا يجوز ل أمواله منذ الفائدة ع ما أودع ـه أخـوز لـذه ا ذه الفائدة كسب خب ه ـ، ولكن 
جب عليه  ا لنفسه ، و تفع  ا  أنأن ي   وجوه ال .   ينفق
                  من وراء القصد ،،، والله
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